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عن المركز:
يأتــي هــذا التقريــر ضمــن جهــود مركــز المعلومــات والبحــوث – مؤسســة الملــك الحســين، 
أحــد أبــرز المراكــز البحثيــة فــي الأردن والمنطقــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والتنميــة 
المســتدامة. يعمل المركز على تعزيز رفاه الأطفال والشــباب والنســاء والأســر والمجتمعات 
والفئــات المســتضعفة مــن خلال تقديــم بحــوث وتحلــيلات موضوعيــة ومحايــدة ومتعــددة 
ــاع القــرار فــي الأردن ومنطقــة الشــرق الأوســط، بمــا يســهم فــي تحقيــق  التخصصــات لصنن

تخطيــط اجتماعــي واقتصــادي وصناعــة قــرار أكثــر فعاليــة.
م هــذا التقريــر أداة مرجعيــة لجميــع النشــطاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي  ويقــدن
ــة لعــام  ــة، لتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن رأي محكمــة العــدل الدولي ــة المناخي ــال العدال مج
ــاخ، واســتخدامه كوســيلة للمناصــرة  ــر المن ــدول فــي مواجهــة تغين 2025 بشــأن التزامــات ال

والمســاءلة.
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الملخص التنفيذي

رأيًــا استشــاريًا تاريخيًــا حــول  2025، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة  23 تموز/يوليــو  فــي 
“التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ”.

جــاء هــذا الــرأي بطلــب مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وبدفــع مــن حملــة عالميــة قادتهــا 
فانواتــو، ويمثــل نقطــة تحــوّل حاســمة:

أكــدت المحكمــة بالإجمــاع أن الــدول تتحمــل التزامــات قانونيــة ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي 
ــد  ــة النظــام المناخــي العالمــي، محــذّرة مــن أن التقاعــس عــن العمــل أو اتخــاذ سياســات تزي لحماي
ــر مشــروعة  ــالًاا غي ــن أن يشــكل أفع ــاج الوقــود الأحفــوري( يمك ــل التوســع فــي إنت الأزمــة )مث

ــرار، وتعويضــات. ــات بعــدم التك ــك مــن وقــف الأضــرار، وضمان ــا، بمــا يســتتبع ذل دوليا

أهم ما خلصت إليه المحكمة:

التزامات الدول:	 
جميع الدول، سواء كانت أطرافًا في اتفاقيات المناخ أم لا، ملزمة بـ:

منع إلحاق ضرر جسيم بالنظام المناخي.	 

التعاون بحسن نية.	 

تنظيــم إنتــاج واســتهلاك الوقــود الأحفــوري، والدعــم المالــي لــه، وأنشــطة الجهــات 	 

الخاصــة. أكــدت المحكمــة أن حــد 1.5 درجــة مئويــة أصبــح معيــارًا قانونيًــا، وأن حمايــة 

البيئــة لا تنفصــل عــن حمايــة حقــوق الإنســان الأساســية، بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة 

والصحــة والغــذاء والميــاه.

ا” ا قانونيا ا، بل أصبًح واجبًا ا طوعيا “العمل المناخي لم يعد خيارًا
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التزامات التخفيف:	 
الدول الأطراف في اتفاق باريس ملزمة بـ:

إعــداد وتحديــث المســاهمات المحــددة وطنيًــا )NDCs( بمــا يتوافــق مــع هــدف 1.5 درجــة 	 

مئوية.

تنفيذ تدابير التخفيف محليًا، بما في ذلك تنظيم القطاع الخاص.	 

التزامات التكيف:	 
الــدول ملزمــة قانونيًــا بوضــع وتنفيــذ خطــط للتكيــف تعــزز القــدرة علــى الصمــود، وتحمــي النظــم 

البيئيــة والمجتمعــات الضعيفة.

القانون الدولي العرفي:	 
حتى خارج إطار الاتفاقيات، تلتزم جميع الدول بـ:

واجب منع الضرر البيئي الجسيم وفق معيار صارم للعناية الواجبة.	 

ــر هــذه الالتزامــات ) إرغــا أومنيــس ) أي واجبــات مســتحقة تجــاه المجتمــع الدولــي 	  تعتب

ــة، وأن  ــة العلمي ــد المســؤولية باســتخدام الأدل ــة تحدي ــدت المحكمــة إمكاني بأســره. وأك

الإخــلال بهــذه الالتزامــات قــد يترتــب عليــه تعويضــات.

المساءلة:	 
إن التقاعــس عــن العمــل أو السياســات الضــارة بالمنــاخ يمكــن أن يــؤدي إلــى المســؤولية القانونيــة 

والتعويضات.
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لماذا يهم هذا المنظمات غير الحكومية؟	 

ر طريقة عمل المنظمات غير الحكومية والناشطين؛ إذ: هذا الرأي الاستشاري يغين

يُعطــي شــرعية أقــوى للمناصــرة: يؤكــد أن العمــل المناخــي مســؤولية قانونيــة لا خيــار 	 

سياســي.

يعــزز أدوات التقاضــي: يوفــر أساسًــا قانونيًــا قويًــا للطعــن فــي السياســات الضعيفــة 	 

ــة  ــة ومشــاريع الوقــود الأحفــوري باعتبارهــا مخالف ــر الكافي ــة غي أو المســاهمات الوطني

للقانــون الدولــي.

ــار التقاعــس عــن العمــل انتهــاكًا للحقــوق، مــا 	  يربــط حقــوق الإنســان بالمنــاخ: يتيــح اعتب

ــر قائمــة علــى حقــوق الإنســان. يفتــح الطريــق أمــام حمــلات وتدابي

يدعــم المطالبــة بالتعويــض: يقــرر أن الــدول قــد تتحمــل دفــع تعويضــات أو إعــادة تأهيــل 	 

الأضــرار الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ.

دعوة إلى العمل	 
يمثــل هــذا الــرأي الاستشــاري أداة اســتراتيجية للمنظمــات والحــركات المدافعــة عــن العدالــة 

المناخيــة مــن أجــل:

المطالبة بتعزيز السياسات الوطنية والدولية بما يتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية.	 

وفــي 	  المعنيــة  الجهــات  أمــام  الأحفــوري  الوقــود  مشــاريع  فــي  التوســع  مواجهــة 

العامــة. السياســات 

بنــاء تحالفــات تســتند إلــى الطابــع العالمــي )إرغــا أومنيــس( للالتزامــات لمحاســبة الــدول 	 

المتقاعسة.

صياغة حملات المناخ كواجب قانوني وضرورة حقوقية.	 

”هــذه لحظــة فاصلــة مــن أجــل العدالــة المناخيــة ... يوفــر هــذا الــرأي 

للمنظمــات غيــر الحكوميــة تفويــض قانونــي واضــح  للعمــل علــى 

ــة للتنفيــذ“ ــة قابل ــة إلــى مطالــب قانوني تحويــل النــداءات الأخلاقي

وزير المناخ في فانواتو

“
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“

فــي 23 تموز/يوليــو 2025، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة رأيًــا استشــاريًا تاريخيًــا بشــأن “التزامــات 
ــة العامــة للأمــم  ــب الجمعي ــاءً علــى طل ــرأي بن ــاخ”. وقــد جــاء هــذا ال ــر المن ــق بتغين ــدول فيمــا يتعل ال
ــر المنــاخ يشــكنل  ت المحكمــة بالإجمــاع بــأن تغين المتحــدة، إثــر حملــة عالميــة قادتهــا فانواتــو، حيــث أقــرن

”تهديدًا عاجلًا ووجوديًا“ للبشرية والكوكب.1

وعلــى الرغــم مــن أنن الآراء الاستشــارية ليســت مُلزمــة قانونًــا، 
فــإن هــذا القــرار يحمــل ســلطة معنويــة كبيــرة، إذ يوضــح أن على 
الــدول التزامــات قانونيــة صارمــة – وليســت مجــرد تعهــدات 
ي لــه. وأكــدت المحكمــة  ــر المنــاخ والتصــدن سياســية – لمنــع تغين
أنن التقاعــس عــن العمــل، أو اتخــاذ إجــراءات تــؤدي إلــى تفاقــم 
أزمــة المنــاخ )مثــل دعــم إنتــاج الوقــود الأحفــوري أو توســيعه(، 
عليــه  يترتــب  دوليًــا“  غيــر مشــروع  ”عــملًا  يشــكل  أن  يمكــن 
عواقــب قانونيــة، بمــا فــي ذلــك وقــف هــذا الســلوك، وتقديــم 

ــات بعــدم تكــراره، ودفــع التعويضــات.2 ضمان

ــة،  ــة طوعي ــا طيب ــد مســألة نواي ــم يع ــاخ ل ــر المن ــولًا حاســمًا: فالتصــدي لتغين ــم تح ــل هــذا الحك ويمثن
بــل أصبــح واجبًــا قانونيًــا. وهــو يتيــح للمجتمعــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمدافعيــن تحميــل 

تــه أعلــى محكمــة فــي العالــم. ــد أقرن ــار قانونــي موحن الــدول المســؤولية، اســتنادًا إلــى معي

والأهــم مــن ذلــك، أنن المحكمــة ربطــت صراحــةً بيــن التزامــات المنــاخ وحقــوق الإنســان. فقــد أكــدت 
أنن حمايــة نظــام المنــاخ أمــر أساســي لصــون حقــوق الحيــاة، والصحــة، والغــذاء، والميــاه، والحــق فــي 

بيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة، وأن هــذه الواجبــات تمتــد لتشــمل الأجيــال القادمــة.3

وبالنســبة للمنظمــات غيــر الحكوميــة والناشــطين، فــإن رأي محكمــة العــدل الدوليــة يتجــاوز كونــه وثيقة 
ــر أساسًــا قانونيًــا واضحًــا للحــملات الهادفــة إلــى  قانونيــة؛ إذ يشــكنل أداة جديــدة للمناصــرة. فهــو يوفن
إنهــاء الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري، وتعزيــز التشــريعات المناخيــة، والمطالبــة بجبــر الضــرر الناجــم 

ــر المنــاخ. عــن تغين

“تغيّر المناخ 

ا  يشكّل تهديدا

ا“ عاجلاا ووجوديا

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

اســتخدام الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدولية كدليل علــى أن العمل المناخي 	 
التــزام قانونــي وليــس خيــاراً طوعيــاً، عنــد التعامــل مــع الحكومــات والبرلمانــات 

والمنتديــات الدوليــة.

ــر التقاعــس أو السياســات الضــارة )مثــل 	  ــاء حمــلات واســتراتيجيات مناصــرة تَعتب بن
دعــم الوقــود الأحفــوري( خرقــاً للقانــون الدولــي وانتهــاكاً لحقــوق الإنســان.

1. الخلفية
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أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة بشــكل قاطــع أن علــى الــدول »التزامــات ملزمــة بضمــان حمايــة النظــام 
المناخــي« بموجــب القانــون الدولــي. تنشــأ هــذه الالتزامــات مــن شــبكة مــن الأطــر القانونيــة تشــمل 
الاتفاقيــات المناخيــة، واتفاقيــات حقــوق الإنســان، والمبــادئ العرفيــة فــي القانــون الدولــي، وهــي 
ليســت مجــرد التزامــات طموحــة أو اختياريــة، بــل واجبــات قابلــة للإنفــاذ يجــب أن توجــه ســلوك الــدول.

وأشارت المحكمة إلى أن حدّ 1.5 درجة مئوية أصبح المعيار القانوني الأساسي:

أن عتبًــة 1.5 درًجــة مئويــة هــي الهــدف 

الأساســي المتفــق عليــه بيــن الأطــراف 

للحــدّ مــن ارًتفــاع متوســط درًجــة الحــرارًة 

العالميــة بموجــب اتفــاق بارًيــس. 

ــن الأطــراف  ــه بي ــة هــي الهــدف الأساســي المتفــق علي ــة مئوي ــة 1.5 درج ــرى المحكمــة أن عتب ”ت
ــة أن  ــف المحكم ــس. وتضي ــاق باري ــب اتف ــة بموج ــرارة العالمي ــة الح ــاع متوســط درج ــن ارتف ــدّ م للح
هــذا التفســير يتوافــق مــع المــادة 4، الفقــرة 1، مــن اتفــاق باريــس، التــي تشــترط أن تكــون تدابيــر 

ــان 224–225(. ــة‘” )الفقرت ــة المتاح ــرف العلمي ــى ’أفضــل المع ــة عل ــف مبني التخفي

ــدول،  ــع ال ــق علــى جمي ــات عامــة تنطب ــاك واجب ــى المعاهــدات، أوضحــت المحكمــة أن هن وعلاوة عل
حتــى تلــك التــي ليســت طرفــاً فــي اتفاقيــات محــددة.

1-2 واجب منع الضررً الجسيم
»إن الالتــزام الأساســي الأكثــر أهميــة الملقــى علــى عاتــق الــدول فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ هــو 
الالتــزام بمنــع الضــرر الجســيم للنظــام المناخــي وبقيــة أجــزاء البيئــة … فالدولــة التــي لا تمــارس 
العنايــة الواجبــة فــي تنفيــذ التزامهــا الأساســي بمنــع الضــرر الجســيم للبيئــة، بمــا فــي ذلــك النظــام 

المناخــي، ترتكــب فــعلًا غيــر مشــروع دوليــاً يســتتبع مســؤوليتها« )الفقــرة 409(.

2-2 واجب التعاون بحسن نية
»إن التعــاون بيــن الــدول هــو الأســاس الجوهــري للجهــود الدوليــة الفاعلــة فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ 
… ويتطلــب واجــب التعــاون أشــكالًا مســتمرة ومتواصلــة مــن التعــاون … ويُطلــب مــن الــدول بــذل 

جهــود بحســن نيــة للتوصــل إلــى أشــكال مناســبة مــن العمــل الجماعــي« )الفقــرات 302–304(.

2. التزامات الدول
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 : )Lex Specialis(4 3-2 رًفض حجّة القاعدة الخاصة

رفضت المحكمة الادعاء القائل بأن اتفاقيات المناخ تُلغي الالتزامات الأخرى في القانون الدولي:

»لا تجــد المحكمــة أي تعــارض فعلــي بيــن أحــكام معاهــدات تغيــر المنــاخ وغيرهــا مــن القواعــد 
والمبــادئ فــي القانــون الدولــي … كمــا لا يمكــن للمحكمــة أن تحــدد أي نيــة واضحــة … لاســتبعاد 

القواعــد أو المبــادئ الأخــرى التــي يمكــن أن تنطبــق« )الفقــرات 168–170(.

4-2 استخراج الوقود الأحفورًي والدعم المالي والتنظيم
أكــدت المحكمــة بشــكل حاســم أن هــذه الالتزامــات تشــمل التعامــل مــع قضايــا اســتخراج الوقــود 

القطــاع  أنشــطة  تنظيــم  لــه، وكذلــك  المقــدم  المالــي  الخــاص:الأحفــوري، والدعــم 

»إن فشــل الدولــة فــي اتخــاذ الإجــراءات المناســبة لحمايــة النظــام المناخــي 
مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال إنتــاج الوقــود 
الأحفــوري أو اســتهلاكه أو منــح تراخيــص لاستكشــافه أو تقديــم الدعــم 
المالــي لــه، قــد يشــكّل فعــلًا غيــر مشــروع دوليــاً يُنســب إلــى تلــك الدولــة 
… كمــا يجــب علــى الــدول أيضــاً تنظيــم أنشــطة الجهــات الخاصــة باعتبــار 

ــة« )الفقــرات 427–428(. ــة الواجب ــذل العناي ذلــك جــزءاً مــن واجبهــا فــي ب

5-2 الترابط مع حقوق الإنسان ومبًدأ العدالة بين الأجيال

وأخيراً، ربطت المحكمة بشكل واضح حماية البيئة بحقوق الإنسان:

»إن بيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة تُعَــدّ شــرطاً أساســياً للتمتــع بالعديــد مــن حقــوق الإنســان … 
ــة ومســتدامة هــو حــق ملازم لممارســة  ــة نظيفــة وصحي وبالتالــي فــإن الحــق الإنســاني فــي بيئ

ســائر حقــوق الإنســان الأخــرى« )الفقــرة 393(.

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

أداة ضغــط للمناصــرة: اســتخدام هــذه الاســتنتاجات للضغــط علــى صانعــي القــرار مــن 	 
أجــل وقــف التوســع فــي الوقــود الأحفــوري وإلغــاء الدعــم المقــدم لــه باعتبــاره التزامــاً 

قانونيــاً وليــس مجــرد خيــار سياســي.

إطــار للمســاءلة: دمــج تأكيــد محكمــة العــدل الدوليــة علــى هــدف 1.5 درجــة مئويــة 	 
ــة ضــد السياســات  ــر والحمــلات والإجــراءات القانوني ــع الضــرر فــي التقاري وواجــب من

ــاخ. ــال المن ــة فــي مج ــر الكافي ــة غي الوطني
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3. الًالتزامات المتعلقة 
بالـتخـفـيــف مــن الًانــبًعـــاثــات

أوضحــت المحكمــة بشــكل لا لبــس فيــه أن الــدول الأطــراف فــي اتفــاق باريــس 
تتحمــل التزامــات قانونيــة ملزمــة تشــمل مــا يلــي:

أولا: إعداد وتقديم والحفاظ على المساهمات المحددة وطنياً )NDCs( بشكل متتابع.

ثانيا: اتخاذ تدابير داخلية للتخفيف من الانبعاثات بهدف تنفيذ هذه المساهمات.

)NDCs( 1-3 المساهمات المحددة وطنياا

وفيما يتعلق بالمساهمات المحددة وطنياً، أوضحت المحكمة ما يلي:

»علــى كل طــرف أن يُعــد ويُبلّــغ ويحافــظ علــى مســاهمات وطنيــة محــددة متتابعــة يعتــزم تحقيقهــا. 
ويتعيــن علــى الأطــراف متابعــة تنفيــذ تدابيــر التخفيــف المحليــة بهــدف تحقيــق أهــداف تلــك 
ــا الجملتيــن الواردتيــن فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 4 تضعــان التزامــات قانونيــة  المســاهمات. وكلت

ــدول« )الفقــرة 234(. ــق ال ملزمــة علــى عات

إن عــدم الوفــاء بهــذه الالتزامــات الإجرائيــة، ســواء مــن خلال إعــداد أو تبليــغ أو تحديــث المســاهمات 
المحــددة وطنيــاً، يُعتبــر خرقــاً للقانــون الدولــي.5

2-3 أعلــى مســتوى ممكــن مــن الطمــوح والًالتــزام بمعيــارً 1.5 درًجــة 
مئويــة

ــحرية  ــاً )NDCs( ليســت تعهــدات سياســية تُتــرك “لـ أكــدت المحكمــة أن المســاهمات المحــددة وطني
تقديريــة مطلــق” حيــث جــاء فــي الــرأي:

»كل مســاهمة وطنية محددة متتابعة لأي طرف يجب أن تمثل تقدماً عمّا ســبقها من مســاهمات، 
وأن تعكــس أعلى مســتوى ممكن مــن الطموح...« )الفقرة 240(.

كما أوضحت المحكمة:

»يجــب أن تكــون المســاهمات المحــددة وطنيــاً، عنــد جمعهــا معــاً، قــادرة علــى تحقيــق أهــداف 
الاتفــاق المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2« )الفقــرة 249(.
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ويتضمن ذلك تحقيق الهدف القانوني الرئيسي للحرارة:

الهــدف  هــو  مئويــة  درجــة   1.5 البالــغ  الحــد  أن  المحكمــة  »تــرى 
ــد مــن متوســط ارتفــاع  ــن الأطــراف للح ــه بي الرئيســي المتفــق علي

.)224 )الفقــرة  باريــس«  اتفــاق  بموجــب  الأرض  حــرارة  درجــة 

هــذه  إعــداد  أن  المحكمــة  أكــدت  المنــاخ،  أزمــة  لخطــورة  ونظــراً 
المســاهمات يجــب أن يتــم وفــق معيــار صــارم مــن العنايــة الواجبــة:

»علــى كل طــرف أن يبــذل أقصــى مــا فــي وســعه لضمــان أن 
المســاهمات التــي يقدمهــا تمثــل أعلــى مســتوى ممكــن مــن الطمــوح مــن أجــل تحقيــق أهــداف 

)الفقــرة 246(. الاتفــاق« 

3-3 التدابير الوطنية للتخفيف

أكدت المحكمة أيضاً أن الالتزام الثاني الوارد في المادة 4)2( هو التزام جوهري بطبيعته:

»إن الالتــزام الواقــع علــى الأطــراف والمتمثــل فــي ’الســعي إلــى اتخــاذ تدابيــر وطنيــة للتخفيــف 
هــو التــزام جوهــري… إذ يتعيــن علــى الأطــراف أن تتصــرف بالعنايــة الواجبــة فــي اتخــاذ التدابيــر 
اللازمــة لتحقيــق الأهــداف الــواردة فــي مســاهماتها المحــددة والمتعاقبــة وطنيــاً … بمــا فــي ذلــك 

ــان 251–252(. الأنشــطة التــي ينفذهــا الفاعلــون مــن القطــاع الخــاص« )الفقرت

ــزام  ــل أيضــاً عــن ضمــان الت ــدول مســؤولة ليــس فقــط عــن انبعاثاتهــا الخاصــة، ب ويعنــي هــذا أن ال
ــر. ــذه التدابي ــة به ــا القضائي ــة لولايته ــات الخاصــة الخاضع الجه

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

المتابعــة والمناصــرة: مراقبــة مــا إذا كانــت المســاهمات المحــددة وطنيــاً فــي بلدكــم 	 
تتماشــى مــع هــدف 1.5 درجــة مئويــة والمطالبــة بتعديلهــا عنــد التقصيــر؛ واســتخدام 

هــذا الالتــزام القانونــي كأداة ضغــط.

أداة للتقاضــي: الطعــن فــي المســاهمات الوطنيــة الضعيفــة أو غيــر المنفــذة باعتبارها 	 
خرقــاً للقانــون الدولــي، ومســاءلة صانعــي القــرار عــن الإخفاقــات الإجرائيــة )التخطيــط 

والتحديــث( وكذلــك الجوهريــة )خفــض الانبعاثــات فعليــاً(.
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4. التزامات التكيّف
ــف يُعَــدن أحــد الأهــداف الأساســية لاتفــاق باريــس. إذ ينــصن  أكــدت المحكمــة أن التكين

البنــد 2)1()ب( مــن الاتفــاق علــى مــا يلــي:

“تعزيــز القــدرة علــى التكيّــف مــع الآثــار الضــارة لتغيــر المنــاخ، وتعزيــز القــدرة علــى تحمّــل تغيــر المناخ، 
وتوطيــد التنميــة الخفيضــة لانبعاثــات غــازات الدفيئــة، علــى نحــو لا يهــدد انتاج الأغذيــة” )الفقــرة 255(.

1-4 واجب قانوني مُلزِم

شــددت المحكمــة علــى أن المــادة 7)9( مــن اتفــاق باريــس تفــرض التزامــاً قانونيــاً مُلزِمــاً، حيــث تنــص 
علــى مــا يلــي:

”يشــارك كل طــرف، حســب الاقتضــاء، فــي عمليــات تخطيــط التكيــف وتنفيــذ الإجــراءات، بمــا فــي 
ذلــك وضــع أو تعزيــز الخطــط و/أو السياســات و/أو المســاهمات ذات الصلــة. إن هــذا النــص … 

ــف“ )الفقــرة 256(. ــاً مُلزِمــاً علــى الأطــراف للقيــام بأعمــال تخطيــط التكيّ يفــرض التزامــاً قانوني

وتشمل هذه الإجراءات وفقاا للمادة 7)9( 
ف؛ • صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية للتكين

ــر المنــاخ ومواطــن الضعــف، مــع التركيــز علــى حمايــة الفئــات الضعيفــة والنظــم  • تقييــم آثــار تغين
البيئيــة؛

ف؛ م الدروس من برامج التكين • متابعة وتعلن
• تعزيــز مرونــة النظــم الاجتماعية-الاقتصاديــة والبيئيــة، بمــا فــي ذلــك تنويــع الاقتصــاد وإدارة 

الموارد بشكل مستدام.6

2-4 معيارً بذل العناية الواجبًة

ــف تُقيَــم وفقــاً لمعيــار  رأت المحكمــة أن التزامــات التكين
”بــذل العنايــة الواجبــة“:

”ومــن ثــمّ، يتعيّــن علــى الأطــراف ســنّ تدابيــر مناســبة 
… تكــون قــادرة علــى ”تعزيــز القــدرة علــى التكيّــف، 
وتوطيــد القــدرة علــى التحمــل والحــد مــن قابليــة التأثــر 
بتغيــر المنــاخ“ )المــادة 7، الفقــرة 1(. وفــي هــذا الصــدد، يجــب 
ــا فــي وســعها،  ــذل أقصــى م ــى الأطــراف أن تب عل

اســتناداً إلــى أفضــل العلــوم المتاحــة“ )الفقــرة 258(.
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ــة(  ــر بشــأن قصــورً )عــدم كفاي 3-4 تحذي
ــراءات الإج

المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  نتائــج  إلــى  اســتناداً 
خطــورة  علــى  المحكمــة  شــددت   ،)IPCC( المنــاخ  بتغيــر 

الوضــع:

ــم الوصــول  ــد ت ــة، وق ــر كافي ــف غي ــر التكيّ ــزال تدابي ”لا ت
إلــى حــدود القــدرة علــى التكيّــف فــي بعــض النظــم 

.)87 )الفقــرة  والمناطــق“  البيئيــة 

ــف، أي التدابيــر المصمَمــة بشــكل ســيئ والتــي تزيــد مــن  كمــا أكــدت المحكمــة أنن ســوء التكين
الهشاشــة بــدلًا مــن الحــد منهــا، قــد بــدأ بالفعــل فــي بعــض المناطــق.

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

الانخــراط فــي السياســات: اســتخدام هــذا الالتــزام للضغــط علــى صانعــي القــرار مــن 	 
أجــل إعــداد وتحديــث الخطــط الوطنيــة للتكيــف وضمــان توفيــر التمويــل للمشــاريع 
ــر هشاشــة. ــات والمجتمعــات الأكث ــز القــدرة علــى الصمــود، وخاصــةً للفئ ــة لتعزي المحلي

دور الرقابــة: متابعــة سياســات التكيــف وكشــف حــالات ســوء التكيــف أو التقاعــس 	 
عــن العمــل؛ مــع التأكيــد علــى أن الإخفــاق فــي التخطيــط للتكيــف يُعتبــر خرقًــا لالتــزام 

قانونــي ملــزم.
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5. الًالتزامات بموجب     
القانون الدولي العرفي

1-5 واجب منع الضررً البًيئي الجسيم

أكــدت المحكمــة أن واجــب منــع إلحــاق ضــرر جســيم بالبيئــة يُعتبــر حجــر الأســاس فــي القانــون الدولــي 
العرفــي، وأن هــذا الواجــب أصبــح ينطبــق صراحــةً علــى النظــام المناخــي العالمــي:

”إن الواجــب العرفــي المتمثــل فــي منــع الضــرر الجســيم بالبيئــة ينطبــق أيضًــا على النظــام المناخي 
وأجــزاء أخــرى من البيئــة“ )الفقــرة 134(.

وهــذا الواجــب مُلــزم لجميــع الــدول، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي ليســت أطرافًــا فــي الاتفاقيــات 
المناخيــة، ولا يمكــن التهــرب منــه عبــر الانســحاب أو عــدم الانضمــام إلــى اتفاقيــات معينــة.

2-5 معيارً العناية الواجبًة الصارًم

شــددت المحكمــة علــى أنــه، نظــرًا لـــ ”خطــورة التهديــد“ و”الطبيعــة الشــمولية للمخاطــر” التــي 
ــر المنــاخ، فــإن مســتوى العنايــة الواجبــة المطلــوب للوفــاء بهــذا الالتــزام صــارم بشــكل  يفرضهــا تغين

خــاص:

”يتعيّــن علــى الــدول ]أن تتخــذ[، إلــى أقصــى مــا فــي وســعها، التدابيــر المناســبة، وإذا لــزم الأمــر 
ــد  ــك القواع ــة، وكذل ــة والتكنولوجي ــات العلمي ــار المعلوم ــي الاعتب ــذ ف ــع الأخ ــة، م ــر الوقائي التدابي
ــرى  ــة. وتشــمل عناصــر أخ ــف بحســب قــدرات كل دول ــي تختل ــة، والت ــة ذات الصل ــر الدولي والمعايي
ــام بتقييمــات للمخاطــر، وإخطــار الــدول الأخــرى والتشــاور معهــا، حســب  للســلوك المطلــوب القي

ــرة 136(. ــاء“ )الفق الاقتض

ويتضمن ذلك:
	 اعتماد تدابير داخلية قوية: مثل التشريعات، والإجراءات الإدارية، وآليات الإنفاذ؛

	 اســتخدام “أفضــل مــا توفــره العلــوم”  مثــل تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر 
المنــاخ IPCC( عنــد وضــع السياســات؛

	 إجراء تقييمات للأثر البيئي للأنشطة التي تنطوي على مخاطر مناخية.

	 الإخطار والتشاور مع الدول الأخرى عندما يكون هناك احتمال لضرر عابر للحدود.7
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3-5 سريان الًالتزامات خارًج نطاق المعاهدات

أكدت المحكمة أن هذه الالتزامات قائمة بغضن النظر عن عضوية الدول في المعاهدات:

”إن واجــب منــع الضــرر العابــر للحــدود، وواجــب التعــاون المرتبــط بــه، همــا التزامــان ينطبقــان علــى 
جميــع الــدول ســواء كانــت أطرافًــا فــي معاهــدات تغيّــر المنــاخ أم لــم تكــن“ )الفقــرة 139(.

وبذلــك تُغلــق أي ثغــرات قانونيــة قــد تحــاول الــدول اســتغلالها بالانســحاب مــن معاهــدات المنــاخ أو 
الامتنــاع عــن التصديــق عليهــا، إذ تظــل هــذه الــدول ملتزمــة بهــا بموجــب القانــون الدولــي العرفــي.

4-5 عواقب الإخلال بالًالتزامات
ــاخ ، مثــل عــدم  أكــدت المحكمــة بشــكل واضــح أن الإخفــاق فــي الوفــاء بالالتزامــات المتعلقــة بالمن
خفــض الانبعاثــات أو تشــجيع التوســع فــي الوقــود الأحفــوري، قــد يُشــكل فــعلًا غيــر مشــروع دوليًــا:

”إن الإخلال بالالتزامــات الناشــئة عــن القانــون الدولــي العرفــي، مثــل فشــل الدولــة فــي تنظيــم 
ــع الضــرر الجســيم، أو  ــة لمن ــة الواجب ــذل العناي ــا فــي ب ــة فــي إطــار واجبه ــازات الدفيئ ــات غ انبعاث
فشــلها فــي إجــراء تقييمــات الأثــر البيئــي، يــؤدي إلــى كامــل العواقــب القانونيــة… بمــا فــي ذلــك 

وقــف الانتهــاك، وضمــان عــدم تكــراره، وتقديــم الجبــر الكامــل“ )الفقــرة 444(.

وقد تشمل إجراءات الجبر والتعويضات ما يلي:

	 وقف الأفعال غير المشروعة؛

	 تقديم ضمانات بعدم التكرار؛

	 إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه، أو التعويــض المالــي، أو الترميــم لإصلاح الأضــرار المرتبطــة 
بالمنــاخ.8
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5-5 علاقة السبًبًية والمساءلة
تحديــد  تمنــع  لدرجــة  ومعقــدة  متفرقــة  المناخيــة  الأضــرار  بــأن  القائــل  الــرأي  المحكمــة  رفضــت 

المســؤولية:

”إن الطابــع المبًعثــر ومتعــدد الأوجــه للأشــكال المختلفــة مــن الســلوك التــي تســهم 
ــر المنــاخ الناجــم عــن النشــاط البًشــري لًا يحــول دون تطبًيــق واجــب منــع الضــررً  فــي تغيّ

الجســيم“ )الفقــرة 279(.

وأكــدت المحكمــة أن الأســاليب العلميــة تجعــل مــن الممكــن تتبــع مســاهمة كل دولــة فــي الانبعاثــات 
العالمية:

ــا تحديــد إجمالــي مســاهمة كل دولــة فــي الًانبًعاثــات العالميــة، مــع  ”مــن الممكــن علميا
الأخــذ بعيــن الًاعتبًــارً الًانبًعاثــات التارًيخيــة والحاليــة“ )الفقــرة 429(.

6-5 الطبًيعــة الخاصــة لًالتزامــات المناخيــة باعتبًارًهــا تحمــي المجتمــع 
الدولــي ككل )إرًغــا أومنــس( 9

ــة فــي  ــة هــي التزامــات علــى الدول فــي تطــور مهــم، أعلنــت المحكمــة أن هــذه الالتزامــات المناخي
ــس(: ــا أومن ــي ككل )إرغ مواجهــة المجتمــع الدول

“إن التزامــات الــدول المتعلقــة بحمايــة النظــام المناخــي … هــي التزامــات إرًغــا أومنــس” 
)الفقرة ٤٤٠(.

وهــذا يعنــي أن أي دولــة، وليــس فقــط الــدول المتضــررة بشــكل مباشــر، يمكنهــا المطالبــة بمســاءلة 
دولــة أخــرى عــن إخفاقاتهــا فــي الوفــاء بالتزاماتهــا المناخيــة.

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

المســاءلة الشــاملة: يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة أن تجــادل 	 
بــأن جميــع الــدول )حتــى تلــك غيــر المنضمــة إلــى معاهــدات 
المنــاخ( يترتــب عليهــا التزامــات قانونيــة، ممــا يغلــق أحــد الأعــذار 

الشــائعة لعــدم اتخــاذ الإجــراءات.

أداة قانونيــة قويــة: إن تأكيــد إمكانيــة تتبّــع الأضــرار المناخيــة ومــا 	 
ــة وحمــلات  ــزز الجهــود القانوني ــا مــن تعويضــات يع ــب عليه يترت
التمويــل المرتبطــة بالخســائر والأضــرار، ويدعــم التعــاون الدولــي 

فــي مجــال المســاءلة عــن التغيــر المناخــي.



لماذا يُعتبًر رًأي محكمة العدل الدولية

مهمّاا للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن المناخ

إن الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة عــام 2025 ليــس مجــرد نــص قانونــي؛ 
بــل هــو أداة جديــدة وفعالــة للمناصــرة. فبالنســبة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الشــعبية 
ــى  ــرك عل ــدة للتح ــاً جدي ــح اســتنتاجات المحكمــة أبواب ــاخ، تفت ــا المن ــن فــي قضاي ــن العاملي والمحامي

المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة.

1-6 العمل المناخي أصبح الآن واجباً قانونياً

إن التأكيــد الصريــح مــن المحكمــة علــى أن الالتزامــات المناخيــة ”ليســت طموحــاتٍ فقــط، بــل 
هــي التزامــات قانونيــة وموضوعيــة وقابلــة للتنفيــذ“ يثبــت مــا كان يؤكــد عليــه النشــطاء منــذ 
ــات هــي  ــة المجتمع ــص التدريجــي مــن الوقــود الأحفــوري، وحماي ــات، والتخل زمــن: خفــض الانبعاث
مســؤوليات قانونيــة. ولــم يعــد بإمــكان الــدول التعامــل مــع العمــل المناخــي وكأنــه خيــار طوعــي أو 

مســألة سياســية فحســب.

2-6 الوقود الأحفورًي تحت المجهر

دت المحكمــة أن إنتــاج الوقــود الأحفــوري واســتهلاكه، والدعــم المالــي لــه، ومنــح  للمــرة الأولــى، حــدن
التراخيــص المرتبطــة بــه، يمكــن أن تُعــدن أنشــطة تنتهــك القانــون الدولــي إذا تســببت فــي الإضــرار 
بنظــام المنــاخ. ويمنــح هــذا الأمــر المنظمــات غيــر الحكوميــة حجــة قويــة؛ فمشــاريع الفحــم والنفــط 

والغــاز الجديــدة ليســت مجــرد سياســات ســيئة، بــل قــد تكــون غيــر مشــروعة قانونيــاً.

3-6 البًعد المتعلق بحقوق الإنسان

للتمتــع بحقــوق  النظيفــة والصحيــة والمســتدامة شــرط أساســي  البيئــة  بــأن  اعترفــت المحكمــة 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة والصحــة والغــذاء والمــاء. وهــذا الاعتــراف يتيــح للمجتمــع 
نهــم مــن اللجــوء إلــى  المدنــي تأطيــر التقاعــس عــن العمــل المناخــي كانتهــاك لحقــوق الإنســان، ويمكن

ــةً عــن المجتمعــات المتضــررة. التقاضــي نياب

4-6 العناية الواجبًة الصارًمة ومعيارً 1.5 درًجة مئوية

ف وفــق مبــدأ “العنايــة الواجبًــة الصارًمــة” للوفــاء بالتزاماتهــا  ــن علــى الــدول الآن أن تتصــرن يتعين
ــع  التطلن العالمــي 1.5 درجــة مئويــة مــن مســتوى  المناخيــة. وقــد رفعــت المحكمــة حــدن الاحتــرار 
السياســي إلــى معيــار قانونــي مُلــزم. ويمكــن للنشــطاء المطالبــة بــأن تُثبــت الحكومــات، بالأدلــة، أن 

خططهــا المناخيــة قويــة بمــا يكفــي لتحقيــق هــذا الهــدف.
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5-6 المساءلة وجبًر الضررً
ــرت دولــة فــي اتخــاذ  فتحــت المحكمــة البــاب أمــام مســاءلة الــدول عــن الأضــرار المناخيــة. فــإذا قصن

ــاً بمــا يلــي: ــزم قانوني ــة، فقــد تُل الإجــراءات اللازمــة وتســببت فــي أضــرار مناخي

وقف الأنشطة الضارة،	 

تقديم ضمانات بعدم التكرار،	 

دفع تعويضات أو إعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة.	 

ويعــزّز هــذا التطــور الحــملات المطالِبــة بتمويــل “الخســائر والأضــرارً”، ويوفــر مســارات قانونيــة 
للراغبيــن فــي الحصــول علــى تعويضــات عــن الأضــرار المرتبطــة بالمنــاخ.

6-6 تعزيز مبًادئ القانون الدولي
عزَز الرأي الاستشاري عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي:

أصبح مبدأ “عدم الإضرارً” ينطبق بوضوح على الغلاف الجوي العالمي ونظام المناخ.	 

حمايــة المنــاخ باتــت تُعتــرف بهــا كمصلحــة مشــتركة للبشــرية جمعاء، مــع التزامات )إرغــا أومنس( 	 
واجبــة تجــاه المجتمع الدولي بأســره.

العدالة بين الأجيال: تمتد هذه الالتزامات إلى الأجيال القادمة.	 

القوة القانونية للأدلة العلمية: أصبح حدّ 1.5 درجة مئوية معيارًا قانونيًا لتقييم أداء الدول.	 

ــرة المهــددة بارتفــاع مســتوى 	  ــة الصغي ــدول الجزري ــة: أكــدت المحكمــة أن ال ــة صفــة الدول حماي
ــاه بالكامــل. ــو غمرتهــا المي ــة الدوليــة حتــى ل البحــار تحتفــظ بشــخصيتها القانوني

7-6 السياق الأوسع والزخم المتزايد
ه عالمي أوسع: يبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على توجن

فــي عــام 2024، أوضحــت المحكمــة الدوليــة لقانــون البحــار أن علــى الــدول حمايــة البيئــة البحريــة 	 
مــن آثــار التغيــر المناخي.10

اعترفــت المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بالمنــاخ الســليم كحــق مــن حقــوق الإنســان، 	 
ــر القابــل للإصــلاح قاعــدة آمــرة )jus cogens( فــي  ــع الضــرر المناخــي غي واعتبــرت واجــب من

ــي.11 ــون الدول القان

اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بالحق في بيئة صحية.12	 

معًا، تعزز هذه القرارات موقف المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.
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8-6 دعوة للعمل

ــر هــذا الــرأي الاستشــاري إطــارًا قانونيًــا عالميًــا للنشــطاء والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمعــات  يوفن
الأكثــر عرضــة لتأثيــرات التغيــر المناخــي للمطالبــة باتخــاذ إجــراءات عاجلــة:

اســتخدام النتائــج القانونيــة للضغــط مــن أجــل ســنّ قوانيــن وسياســات وطنيــة أقــوى بشــأن • 
المنــاخ.

ــات 	  ــك الالتزام ــا تنته ــى كونه ــتنادًا إل ــوري اس ــود الأحف ــدة للوق ــاريع الجدي ــي المش ــن ف الطع
الدوليــة.

الاســتناد إلــى حقــوق الإنســان لمحاســبة صانعــي القــرار علــى اســتجاباتهم غيــر الكافيــة للتغيــر 	 
المناخي.

ــا أومنيــس”، 	  ــي: نظــرًا لأن هــذه الالتزامــات ذات طبيعــة “إرغ ــى المســتوى الدول التعــاون عل
ــن بهــا. ــزام الآخري ــة بالت ــدول، المطالب ــة،  أو تحالــف مــن ال يمكــن لأي دول

وكمــا قــال وزيــر المنــاخ فــي فانواتــو، رالــف ريجينفانــو، فــإن هــذا الــرأي يُشــكّل ”لحظــة 

تارًيخيــة مــن أجــل العدالــة المناخيــة“. فهــو يحــوّل النــداءات الأخلاقيــة إلــى حجــج قانونيــة 
يمكــن أن تشــكّل السياســات، وتوجّــه المفاوضــات، وتدعــم الإجــراءات القضائيــة فــي جميــع 

أنحــاء العالــم.

دلًالًات وتوصيات للمنظمات غير الحكومية:

ــرأي كمرجعيــة لرفــع دعــاوى أمــام 	  التقاضــي الًاســتراتيجي: اســتخدام هــذا ال
المحاكــم الوطنيــة أو الإقليميــة أو الدوليــة ضــد السياســات المناخيــة غيــر 

ــال الوقــود الأحفــورًي. ــة والمشــارًيع الضــارًة فــي مج الكافي

أداة للمناصــرة: بنــاء حمــلات المناصــرة علــى أســاس أن العمــل المناخــي 	 
واجــب قانونــي والتــزام بحقــوق الإنســان وقضيــة تعويضــات، ممــا يجعــل 

ا أمــام الحكومــات والجهــات المانحــة. المطالــب أكثــر قــوة وتأثيــرا
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فــي 23 تموز/يوليــو 2025، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة رأيًــا 
استشــاريًا تاريخيًــا حــول “التزامــات الــدول فيمــا يتعلق بتغيــر المناخ”.

جــاء هــذا الــرأي بطلــب مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وبدفــع 
مــن حملــة عالميــة قادتهــا فانواتــو، ويمثــل نقطــة تحــوّل حاســمة: 
ــا  ــا، بــل أصبًــح واجبًا ا طوعيا ”العمــل المناخــي لــم يعــد خيــارًا
ــا.“ أكــدت المحكمــة بالإجمــاع أن الــدول تتحمــل التزامــات  قانونيا
قانونيــة ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي لحمايــة النظــام المناخــي 
العالمــي، محــذّرة مــن أن التقاعــس عــن العمــل أو اتخــاذ سياســات 
ــاج الوقــود الأحفــوري( يمكــن  ــل التوســع فــي إنت ــد الأزمــة )مث تزي
ــا، بمــا يســتتبع ذلــك مــن  أن يشــكل أفعــالًاا غيــر مشــروعة دوليا

ــات بعــدم التكــرار، وتعويضــات. وقــف الأضــرار، وضمان

العمل المناخي

ا ا طوعيا لم يعد خيارًا

ا. ا قانونيا بل أصبًح واجبًا

„„


